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اشكالية البحث: 
   إن التطور الذي عرفته الصناعة البنكية في شتى الميادين  وخاصة من خلال استخدام وسائل الإعلام الآلي   المتقدمة،  أدى إلى زيادة وتنوع الخدمات  التي يقدمها ، كما أدى إلى تعقيد العمليات البنكية  في تسيير أصولها وخصومها  بما يجعلها تحقق عوائد مرضية  بأقل قدر ممكن من المخاطرة ، ذلك لأنها تعمل في بيئة تتسم بالدينامكية  والتحكم في كل متغيرات  هذه البيئة صعب إن لم يكن مستحيلا . خاصة وإنها تعمل في سوق يتسم بشدة المنافسة ، ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من  الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر  وإدارتها بطريقة سليمة ، بما يخدم أهدافها ، لذا فانه يمكن القول بان معرفة المخاطر وتقويمها  وإدارتها من العوامل الرئيسية في نجاح البنوك وازدهارها  وتحقيقها لأهدافها ، فإذا كان الدخول في المخاطرة  المقصود منه تحقيق أعلى عائد إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدى إلى  فقدان هذه العوائد  والفشل في تحقيق الأهداف  الإستراتجية للبنك  ، لذا فان الفهم الصحيح لإدارة المخاطر البنكية  والتقويم الذاتي  للمخاطر  خاصة مع التوجهات الاقتصادية العالمية نحو  العولمة المالية  وكذلك متطلبات  اتفاقية بازل 1 وبازل 2  تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول : 

- ماهية المخاطرة وأنواعها ؟ 

-  الأنواع الرئيسية للمخاطر البنكية،تحليلها  وتقويمها ؟
-  ما هي أهم الطرق المستخدمة في  التقليل من المخاطر البنكية ؟ 

-ما هي القواعد الاحترازية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية ؟

-  البنوك الجزائرية والعربية وتحديات  بازل فيما يتعلق  بالقواعد الاحترازية للمخاطر .

أولا: مفهوم المخاطرة وأنواعها:
     السمة الأساسية التي تحكم نشاط البنك  هي كيفية إدارة المخاطر وليس تجنبها ،  وهنا يأتي دور الفكر المحاسبي والمالي  المعاصر من خلال توصيف تلك المخاطر  وقياسها والإفصاح  عنها  بالشكل الذي يمكن مستخدمي القوائم المالية  من الحكم  على مدى قدرة البنك  على إدارة المخاطر  والسيطرة عليها ، ومن ثم تمكين  هؤلاء المستخدمين  من التنبؤ  بالمخاطر  الكمية  والنوعية  التي يمكن أن يتعرض لها البنك  مستقبلا  واتخاذ القرارات  الاستثمارية  والقرارات الأخرى  المتعلقة  بمعاملاتهم مع البنك 

وان افتراض حالة التأكد التام هو أمر غير واقعي يؤدي إلى نتائج مضللة وغير دقيقة في مجال اتخاذ القرارات المالية  والبنكية ، لأن أي مشروع خاضع إلى ظروف المستقبل غير الأكيد، مما يؤدي إلى تباين في عوائده، ولاتخاذ قرارات في ظل ظروف تتميز بعدم كفاية المعلومات وعدم وجود رؤية واضحة للمستقبل. لابد من الأخذ في الحسبان عنصر المخاطرة عند تعيين الاقتراحات.

كما أن تصنيف هذه المخاطر ومعرفة مصادرها من شأنه أن يمكن متخذ القرار تجنبها والوصول إلى قرارات موضوعية.وسنتطرق في هذا المبحث إلى  : مفهوم المخاطرة، أنواع المخاطرة،، مصادر المخاطرة.
1-1: مفهوم المخاطرة: لقد تعرض الكثير من المهتمين إلى تعريف المخاطرة، واختلفت تعاريفهم طبقا للبيئة التي ينتمي إليها كل باحث.والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وللزاوية التي ينظر منها إلى الظاهرة محل الدراسة، وعلى الرغم من اختلاف الآراء الرامية لتحديد مفهوم المخاطرة فإننا سنتعرض للبعض هذه التعاريف كما يلي:
حسب احد الكتاب المخاطرة هي  "ظاهرة أو حالة معنوية أو نفسية تلازم الشخص عند اتخاذ القرارات أثناء حياته اليومي، وما يترتب عليها من ظهور حالات الشك أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات التي يتخذها هذا الشخص بالنسبة لموضوع معين [1].

ويعرفها (WEBSTER) المخاطرة " على أنها فرصة تكبد أذى أو ضرر أو خسارة" [2].

حسب هذا التعريف أن ظاهرة المخاطرة هي الفرصة التي يمكن من خلالها تفادي الخسارة الناتجة عن عدم تأكد الذي يحيط بنتائج القرارات المستقبلية، وهذا التعريف لا يصلح للتحليل لأنه لا يمكن قياسه.

كما عرفها (BETTY) وزملائه المخاطرة "أنها مقياس نسبي لمدى تقلب عائد التدفقات النقدية الذي سيتم الحصول عليه مستقبلا" [3].

ويعرفها كاتب آخر على أنها "هي درجة الاختلافات في التدفق النقدي للاقتراح الاستثماري عن التدفق النقدي المقدر أو المتوقع له" [4].
ومنه يمكن الوصول إلى تحديد مفهوم المخاطرة البنكية كما يلي " تعرف المخاطرة بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة  وغير مخطط لها  و/ أو تذبذب  العائد المتوقع  على استثمار معين . أي إن هذا التعريف  يشير إلى وجهة نظر المراجعين (AUDITEURS) والمدراء للتعبير عن  قلقهم إزاء الآثار البنكية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك  المعتمدة وتنفيذ استراتجياته.  

1-2 : تصنيف المخاطرة: تقسيم المخاطر إلى صنفين أساسيين هما : 
1-2-1 التصنيف الأول:يتضمن هذا الصنف على نوعين من المخاطر وهما :
- المخاطرة النظامية " العامة " ، و  المخاطرة غير النظامية " الخاصة ".
ا – المخاطرة النظامية:(RISQUE SYSTEMATIQUE) هناك عدة تعريفات لهذا النوع من المخاطرة: "هي تلك المخاطر التي تؤدي إلى تقلب العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقترحة في كافة المؤسسات" [5].تعتبر التغيرات التي تطرأ على البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تأثر على السوق مصدر المخاطرة النظامية حيث لا يتم القضاء على المخاطرة النظامية بالتنويع، لأنها تمس الاقتصاد الوطني ككل. 

ب- المخاطرة غير نظامية: (RISQUE NON SYSTEMATIQUE) :وهي عبارة عن المخاطرة المتبقية التي تنفرد بها مؤسسة بنكية  أو صناعة ما، أو هي ذلك الجزء من المخاطرة الكلية التي تنفرد بها ورقة مالية معينة، فالتغيرات مثل إضراب العمال والأخطاء الإدارية والحملات الإعلانية وتغير أذواق المستهلكين و الدعاوى القضائية، تسبب قابلية عوائد مؤسسة  ما للتباين ويكون هذا التباين غير مستقل عن العوامل المنتظم مستقلا عن العوامل المؤثرة على الصناعات و الأسواق والأوراق المالية الأخرى.نظرا لأن المخاطرة غير نظامية، تحدث نتيجة لعوامل مؤثرة على مؤسسة ما أو عدد قليل من المؤسسات، لذلك يجب التنبؤ بها على نحو مستقل لكل مؤسسة على حدى يمكن كتابتها في شكل معادلة:
	المخاطرة الكلية = المخاطرة النظامية+ المخاطرة غير نظامية


- النصيب الأكبر من المخاطرة الكلية، يعود إلى المخاطرة النظامية لأن هذه الأخيرة تمس حركة السوق ككل ويصعب التنبؤ بها ومواجهتها. يمكن التقليل من المخاطرة غير النظامية وذلك عن طريق التنويع، ولكن لا يمكن تجنب ما يسمى بالمخاطرة النظامية وهو ما يمكن أن نوضحه بالتعريف التالي : 

" "The Individual Risk Of Securities Can Be Diversified Away, But The Contribution To The Total Risk Caused By The Covariance Terms Cannot Be Diversified Away" [6].
                                           الشكل رقم: 1                            أنواع المخاطرة و حالات التنويع و عدم التنويع
                                       المصدر: من واقع العديد من مؤلفات   المالية 

- على المستثمر في حالة التنويع بالنسبة للمخاطرة العامة أن يركز تنبؤه على حركة السوق وخاصة المخاطر الاقتصادية العامة ومخاطر السوق المالية مثل (التغير في سعر الفائدة والتغير في أسعار الصرف ومخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد).

- كذلك إذا توقع صعود السوق فعليه زيادة المحفظة من الأوراق المالية ذات الـ (β)  المرتفعة والعكس صحيح.
- أما في حالة عدم التنويع، إذا أراد المستثمر الحصول على عائد مقابل تعرضه للمخاطرة الخاصة أو غير سوقية من خلال تحليله الدقيق للسهم يجب عليه التركيز على مصادر المخاطرة غير نظامية، التي هي في حد ذاتها غير مرتبطة يبعضها البعض، وتخضع أيضا إلى عوامل مؤثرة في المخاطرة النظامية.
2-2- 1التصنيف الثاني:تتعرض البنوك إلى نوعين رئيسين من المخاطرهما:المخاطر الماليةومخاطر العمليات(التشغيل)
ا- المخاطر المالية : وتتضمن جميع المخاطر المرتبطة بإدارة الأصول والخصوم  المتعلقة بالبنك  . وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشراف مستمرين من قبل إدارة البنك ووفقا لتوجه حركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: 
ا-1 المخاطر الائتمانية(القروض )(Risques de crédit) :   إن مفهوم القرض أثبت في كثير من المرات أنه لا يوجد هناك قرض بدون مخاطر, مهما كانت الضمانات المقدمة. فالخطر ملتصق بالقرض ولا يفارقه, والبنكي يجب عليه دائما الحذر من أن لا يتمكن المدين من الوفاء بالتزامه.ومن أمثلة مخاطر الائتمان أو القروض مثل مخاطر توقف المدين عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع البنك ، أو مخاطر التركز الائتماني ، أو فشل البنك في تحديد جودة الأصول وما يترتب على ذلك من عدم تكوين المخصصات الكافية لتجنب تعرض أموال المودعين لخسائر غير محسوبة .هذا وتشمل المخاطر الائتمانية البنود داخل الميزانية مثل القروض والسندات والبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان و/ أو الإعتمادات المستندية. 
التأخير البسيط في تسديد قسط واحد من القرض يمكن أن يكون ذا أثر سلبي بالنسبة لمؤسسة مالية (بنك) والتي تعمل بواسطة أموال مقترضة أيضا (ودائع الآخرين) لأنه مثل أي تاجر أو صناعي فإنه يجب عليها أن توفي بالتزاماتها, من جانب آخر, نحو المودعين (الموفرين), وفي الآجال المحددة, معتمدة في ذالك على المداخيل التي تجنيها والضرورية لتحقيق توازن خزينتها إنه بسبب تراكم مجموعة من الظروف غير المتوقعة وغير المحسوبة, أو بسبب سياسة إقراض غير حذرة وغير احترازية, فإن التأثيرات المتوالية في التسديد يمكنها أن تضع البنك في صعوبات جد حرجة.

إن الإفلاس النهائي, الكلي أو الجزئي للمدين هو عبارة عن حادث يمكن أن يحدث دوما, لكن البنك ليس بالمؤمن (ASSUREUR) الذي يجد في الحادث (SINISTRE) السبب الرئيسي لنشاطه أو مهمته الأساسية.

إنه إذا أمكن لمؤسسة التأمين أن تقوم بإشهار مبالغ التعويضات التي سددتها على الأخطار والحوادث, فإن البنك التي تتعرض إلى أخطاء (LUE COMPTES)  كبيرة يمكن أن تدفع ببعث الريبة والشك لدى المودعين (الموفرين), مما قد يؤدي بنتائج خطيرة على البنك.

إنه رغم تطور أساليب تسيير النشاط البنكي, فإن الخطر ظل في أولويات الأنشطة البنكية. إن القضاء على الأخطار البنكية بشكل مطلق مستحيل , فالخطر غير قابل للاستبعاد (INEVITABLE), لكن هامش المناورة الذي يجب أن يتمتع به البنك يظل في قدراته على إبقاء تلك الأخطار عن مستوى مقبول من أجل تدنيه خسائره.

الخلاصة يمكن القول أن البنوك وفي نشاطاتها, مدعوة إلى تحويل خصائص أصولها المالية التي تشتريها (الودائع) وتبيعها (القروض) مع تحمل الأخطار الناتجة عنها.إن الدراسة, والكشف وأخيرا التحكم في هذه الأخطار يشكل رهانا كبيرا أمام البنك.

تصنيف خطر القرض:مع تطور المنتجات البنكية والهندسة المالية, فإن البنك دائما يواجه أخطارا متعددة ومختلفة في الطبيعة.إن خطر القرض (LE RISQUE DE CREDIT) يخلط بينه وبين خطر الطرف الأخر (LE RISQUE DE CONTREPARTIE) الذي يدعى أيضا خطر العيب (LE RISQUE DE DEFONT) لهذا يجب فهم خطر القرض والذي يمكن تعريفه بأنه ذلك الخطر الذي يتجسد من خلال عدم القدرة الكلية أو الجزئية للمدين عن الوفاء بجزء أو عن الكل من التزاماته, الأمر الذي يشكل بالنسبة للبنك خطر الأخذ والذي يسبب حسب الحالة سواء خطر عدم التسديد أو خطر التجميد (LE RISQUE IMMOBILISATION).

إن خطر القرض يمكن أن يحدث أو ينتج من التغيرات في معدلات الفائدة أو معدلات سعر الصرف.

من جهة أخرى, فإن الدخول في علاقة مع مدين أجنبي يمكن أن تكون خطرة وذات عواقب وخيمة على البنك وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها للمدين من الوفاء بالتزاماته الخارجية بسبب الأحداث السياسية, أو القانونية أو اجتماعية أو اقتصادية, تقع في بلده والتي تساهم في تشكيل ما يسمى بخطر الدولة (LE RISQUE PAYS).

أخيرا أيضا من منظور أوسع, فإن خطر القرض يمكن أن يشمل أيضا الخطر خارج الميزانية               (Hors- Bilan). والذي لفترة طويلة كان سيء التقدير  (SOUS ESTIME) بسبب الإعتمادات بالإمضاء      (LES  SIGNATURE)  التي يتلقاها البنك من جهة ويسبب احتمال تدهور وضعية المقترض (المدين) من جهة أخرى.مما سبق نخلص إلى أن القرض يمكن تقسيمه إلى خمسة (05) أخطار كبيرة وهي:خطر المدين  (LE RISQUE DE CONTREPARTIE) والذي يقسم بدوره إلى نوعين (عدم التسديد, التجميد أو عدم التحريك)، خطر سعر الفائدة، خطر سعر الصرف، خطر الدولة (LE RISQUE PAYS)، خطر خارج الميزانية (LE RISQUE DE HORS BILAN ). 

ا-2-مخاطر  سعر الفائدة: يقصد بها قابلية التباين في العائد الناتج عن حدوث تغيرات في مستوى أسعار الفائدة في السوق، بصفة عامة وتميل كل أسعار الفائدة السوقية إلى الارتفاع أو الانخفاض معا على المدى الطويل.

إن خطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملية تحويل أقساط القروض من خصوم بنكية. عندما يحول البنك ديونا أو قروضا قصيرة الأجل إلى قروضا طويلة الأجل, فإنه يتعرض لانخفاض أو تدهور هامش فائدته في حالة ارتفاع سعر الفائدة. النتيجة المباشرة, هي أن الناتج البنكي الصافي ينخفض بسبب التبديل السريع للديون بسبب ضيق هوامش الفائدة على القروض الجارية (EN COURS) وارتفاع تكلفتها المتوسطة.
"خطر سعر الفائدة يعرف بالحالة التي يجد فيها البنك مردوديتة تتأثر بفعل تطور معدل الفائدة"

مع تنوع وتطور الوسائل المالية المتعلقة لجمع المصادر والموارد البنكية وتوزيعها في شكل قروض فإن اختلاف شروط سعر الفائدة أصبح ضرورة لا مفر منها, دافعا بذلك البنوك إلى ضبط الخطر بدقة وتسيير بفعالية ونجاح، في الحقيقة, تجربة البنوك الجزائرية بينت القدرة على المواجهة (LA VULNERABILITE) للنشاط البنكي أمام هذا الخطر،إن الانخفاض التدريجي لأسعار الفائدة ابتداء من 1995 والذي يعتبر منطقيا لان سعر الفائدة للسحب على المكشوف (LE DECOUVRE) مثلا أنتقل من 23.50%  إلى 10.25% في بداية التسعينات وبالمقابل فان معدلات الفائدة الدائنة (التوظيفات كانت مكتتبة بمعدل فائدة ثابت يقدر 20.50% وأكثر) أثرت ببطء على مردود يته البنوك الجزائرية  لأجل هذا ، وبغرض الحد من خطر سعر الفائدة ،فان البنوك الجزائرية كانت مدفوعة لتبديل وإحلال القروض الممنوحة بمعدلات فائدة ثابتة بقروض ذات معدلات فائدة متغيرة.

العامل المهم في وجهة نظر نتائج البنك يبقى هو مستوى معدلات الفائدة وحركته : والذي يسمى بخطر الهامش الإجمالي ، والذي يتمثل في استمرار تنامي ارتفاع تكلفة جمع الموارد بسرعة أكبر من مرد ودية القروض. وهناك أنواع أخرى لمخاطر الفائدة منها : مخاطر إعادة التسعير ، التي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق للأسعار الثابتة  وأسعار البنك أصول  العائمة . ومخاطرة العائد ، التي تنشأ عن التغيرات في انسياب منحنى العائد  وشكله  والمخاطرة القاعدية  التي تنشأ من علاقة غير صحيحة  في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة .

ا-4-مخاطر السيولة : تنشأ مخاطر السيولة عن عدم قدرة البنك على تلبية التزاماته قبل الغير أو تمويل زيادة الأصول، وهو ما يؤدى إلى التأثير السلبي على ربحية البنك وخاصة عند عدم القدرة على التسييل الفوري للأصول بتكلفة مقبولة ، وقد تقف عدة أسباب وراء التعرض لمخاطر السيولة نذكر منها :

-ضعف تخطيط السيولة بالبنك، مما يؤدى إلى عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق

-سوء توزيع الأصول على استخدامات يصعب تحويلها لأرصدة سائلة 

-التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية.

        كما تسهم بعض العوامل الخارجية مثل الركود الاقتصادي والأزمات الحادة في أسواق المال في التعرض لمخاطر السيولة.

ا-5 مخاطر التضخم:وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض للقوة الشرائية للعملة. 

ا-6 أسعار الصرف: تتمثل مخاطرة العملة في ملاحظة تحقق خسائر نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف. وتحدث التباينات في المكاسب بسبب ربط الإيرادات والنفقات بأسعار الصرف بواسطة مؤشرات، أو ربط قيم الأصول والخصوم ذات العملات الأجنبية.وبصفة تمثل المخاطر الناتجة عن التعامل بعملات أجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقضي الإلمام الكامل والدراسة المعمقة عن أسباب تقلب الأسعار.

ا- 7مخاطر السمعة [7] : وتنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأى عام سلبي تجاه البنك نتيجة عدم قدرته على تقديم خدماته البنكية عبر الانترنت وفق معايير الأمان والسرية والدقة مع الاستمرارية والاستجابة الفورية لاحتياجات ومتطلبات الزبائن  ، وهو أمر لا يمكن تجنبه سوى بتكثيف اهتمام البنك بتطوير ورقابة ومتابعة معايير الأداء بالنسبة للنشاطات البنكية الالكترونية .
ب- مخاطر العمليات : يشمل هذا النوع من المخاطر العملية الناتجة من العمليات اليومية للبنك ، ولا يتضمن عادة فرصة للربح ، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها ، وعدم ظهور أية خسارة للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير ، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل  مخاطر العمليات ، ويشمل هذا النوع من المخاطر مايلي : 

ب-1الاحتيال المالي والاختلاس :في دراسة شملت 6 دول فان حوالي 60%  من متوسط حالات الاختلاس  في أي بنك قام بها موظفون و 20%  قام بها مديرون . وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85%  تقريبا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمس كانت لخلل في أمانة الموظفين ، وفي دراسة أخرى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير  مابين 10%  إلى 18%  في البنوك ؛نظرا لتزايد استخدام التقنية في العمليات البنكية ، وهو ما أدى إلى  تطور الفرص للإعمال الإجرامية ، التي تطورت أساليبها وصعب  اكتشافها  من خلال الوسائل العالية التقنية .

    ب-2الجرائم الالكترونية : تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعا وتتمثل في المجالات التالية : 

أجهزة الصرف الآلي ، بطاقات الائتمان ، نقاط البيع ، عمليات الاختلاس الداخلي من خلال التواطؤ مع الموظفين ، تبادل البيانات آليا ، وغيرها .

ب-3المخاطر المهنية: تتعرض البنوك عموما إلى نقص في مخصصاتها للخدمات  والمنتجات المالية لأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارا  في القطاع البنكي ، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي  يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة ،عن تلك المؤثرة  على ذات البنك ، علما بان الالتزامات تنشأ من مصادر أخرى منها : ممارسات موظفي البنك ، الخدمات المقدمة للزبائن ، الالتزامات البيئية ، دعاوى المساهمين ، متطلبات التزامات المقترضين وغيرها . 

بعد التعرض لمفهوم المخاطرة وتصنيفاتها وما هي  أهم المخاطر البنكية نأتي إلى طرق قياس وضبط المخاطر البنكية .

ثانيا ادارة  المخاطر بالبنوك   (Risk Management) :أدرجت لجنة بازل إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية، وتمشيا مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد بدأت البنوك الجزائرية  مؤخرا في انتهاج سياسات لإدارة المخاطر هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها أعمـال البنـوك من اجل القيام بالمهام التالية :

- تقدير المخاطر ووضع الاحتياطات اللازمة لمواجهتها بما لا يؤثر على ربحية البنك  .

-
المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير .

-
تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية والعمل على تنويع تلك الأوراق ، من خلال تحسين الموازنة بين المخاطر والربحية.

-
مساعدة البنك على حساب معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات الجديدة للجنة بازل. 


الجدير بالذكر أن حسن إدارة المخاطر يستوجب الالتزام بعدد من المبادئ الأساسية والتي نذكر أهمها على النحو التالي :
- أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى " لجنة إدارة المخاطر " يناط بها مسئولية وضع السياسات العامة ، بينما تتولى الإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر تطبيق تلك السياسات، كما تقع على عاتقها المسئولية اليومية لمراقبة وقياس المخاطر للتأكد من أن أنشطة البنك تتم وفق السياسات والحدود المعتمدة.

-
يتم تعيين مسئول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئيسية تكون لديه الدراية والخبرة الكافية في مجال عمله وفى مجال خدمات البنك .

-
وضع نظام محدد لقياس ومراقبة المخاطر لدى كل بنك ، مع وضع مجموعة شاملة من الحدود والسقوف الاحترازية للائتمان والسيولة بحيث تعزز تلك المنهجية من نظام القياس والمراقبة. 
-
لابد من تقييم أصول كل بنك وخاصة الاستثمارية منها على أساس القيمة العادلة كمبدأ أساسي لقياس المخاطر والربحية .

-
استخدام أنظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان ملائمة لها. 

-
ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنوك تتبع مجلس الإدارة بالبنك مباشرة تقوم بالمراجعة على جميع أعمال البنك بما فيها إدارة المخاطر . 

-
وضع خطط طوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد الأزمات. 
وهذا مايلاخظ من خلال التعليمة رقم 34/91 الصادرة بتاريخ 14 نوفمبر التي تحدد النسب التحفظية لتسيير البنوك  والمؤسسات المالية ، والتعليمة رقم 74/94 الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 1994  والمتمة للتعليمة السابقة ، وكذلك المواد القانونية الصادرة في قانون 10/90الصادر بتاريخ 14 افريل 1990 المعدل والمكمل المتعلق بالقرض والنقد  خاصة ما تعلق  بالدور الذي يجب أن تلعبه اللجنة المصرفية في تطبيق التعليمات التي يصدرها بنك الجزائر للبنوك التجارية ومدى الالتزام بها  وغيرها من التعليمات  المحددة للعمل البنكي .
تغطى مراقبة المراقبة كل نظم المعلومات المخاطرة ورفع التقارير والأفعال التالية. وحتى عندما تكون النظم وأدوات القياس المخاطرة متطورة بشكل جيد، فإن تنظيم أعمال رفع التقارير وأعمال التصحيح يحتاج إلى الكثير من الاهتمام وحيث أن الإختلالات الوظيفية يمكن أن يكون لها عدد كبير من الأسباب، فإن بعض المبادئ يمكن أن تساعد في تصميم نظام سليم منها: 

-قواعد الإدارة لا ينبغي أن تقيد عملية تحمل المخاطرة بدرجة كبيرة، لذا يجب عدم الإبطاء في عملية اتخاذ القرار

- ينبغي أن يكون هناك حوافز للإفصاح عن المخاطر عندما تكون موجودة بدلا من تشجيع المديرين على إخفائها.
- وحدات الأعمال التجارية التي تولد المخاطرة يجب أن تكون مميزة عن تلك التي تكون رسالتها الإشراف على المخاطرة والحد منها.وهناك مطلب أساسي هو فصل متحملي المخاطر عن المراقبين.

ورغم أن هذه المبادئ متعارف عليها بوجه عام إلا أن وحدات الرقابة لا تمتلك بالضرورة كل المعلومات الكفيلة بضمان (مستوى ثاني) من الرقابة بكفاءة، وفي بعض الحالات لا تكون لها الخبرة الكافية لفهم المعاملات المعقدة في مجالات أسواق رأس المال وتمويل المشاريع.إن دور إدارة المخاطرة هو إيجاد توازن بين الالتزام بالقواعد المقيد للمخاطرة والقدرة على تنمية الأعمال. بين الإفصاح عن المخاطرة وحوافز الإدارة السارية داخل المؤسسة، تعتمد كفاءة مراقبة المخاطرة بدرجة عالية على أدوار وتأثير وحدات الأعمال ووحدة الرقابة على المخاطر.

2-1أهداف إدارة المخاطر : الهدف الرئيسي لإدارة المخاطر هو قياس المخاطرة من أجل مراقبتها والتحكم فيها وليس إلغائها نهائيا وتتمثل هذه الأدوار التي تخدم عدة وظائف منها : تنفيذ الإستراتيجية، تنمية المزايا التنافسية، قياس كفاية رأس المال والقدرة على الوفاء بالالتزامات، قياس كفاية رأس المال والقدرة على الوفاء بالالتزامات، المساعدة في اتخاذ القرار، رفع تقارير عن المخاطرة والتحكم فيها، إدارة المحافظ المالية .
2-2إدارة الأصول والخصوم :تعتبر إدارة الأصول والخصوم مجموعة فرعية من إدارة المخاطر تركز على الإدارة الكمية لمخاطر الفائدة والسيولة على المستوى الكلي (GLOBALE) وتشمل المجالات الدراسية المتمثلة في :
-قياس ومراقبة مخاطر السيولة وأسعار الفائدة :وضع أهداف العوائد وحجم العمليات،وضع حدود لمخاطر أسعار الفائدة.
-تمويل والتحكم في قيود الميزانية :قيود السيولة، سياسة القروض ،نسبة كفاية رأس المال والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
- برنامج احترازي لكل من مخاطر السيولة وأسعار الفائدة.

ثالثا  إدارة المخاطرة الكمية :تقوم الإدارة الحديثة للمخاطرة على بعض المفاهيم التي تستحق الاهتمام في البداية نظرا لدورها الأساسي وهي القيمة المعرضة للخطر VALUE AT RISK (VAR) ورأس المال المعرض للخطر CAPITAL AT RISK (CAR) ، كما تستعمل العديد من التقنيات  والمعايير منها ؛ المنفعة المتوقعة لـ نيومان  ، مقياس المتوسط /التباين في تحدي العائد والمخاطرة ، منهج السيادة العشوائية نظرية تسعير الأصول المالية (MEDAF) والنسب المالية  والمناهج التقليدية المعروفة في نظرية القرار  الإحصائية والمالية التي تستعمل في حالة المخاطرة ، التي يكون فيها نقص في المعلومات  .الجدول التالي يوضح أهم أنواع المخاطر السابقة الذكر وكيفية التعرف عليها بأسلوب النسب الذي يعتبر من بين الأدوات التي تستخدمها إدارة المخاطر في التعرف على هذه الأخطار من اجل لمعالجتها أو على الأقل التقليل من حدتها 
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  المصدر : طارق عبد العال حماد : إدارة المخاطر،الدار الجامعية ، الإسكندرية، مصر، 2003، ص239

3-1قياس مخاطر القروض: تتحدد مخاطرة القروض من خلال الخسائر في حالة عجز مقترض ما عن سداد الدين أو في حالة تدهور الجودة الائتمانية للمقترض. يمكن تحليل القروض على ثلاثة أبعاد هي : مخاطرة العجز عن السداد، مخاطرة التعرض ومخاطرة الاسترجاع ويمكن إيضاح في الشكل التالي : 
الشكل رقم :2          أنواع المخاطر الناتجة عن العجز في التسديد


                                  المصدر : طارق عبد العال، إدارة المخاطر، مرجع سابق، ص 244.

ا -مخاطرة العجز عن السداد:مخاطر العجز عن السداد هي احتمال حدوث عجز في السداد، ويجب تعريف حدث العجز عن السداد، ثم التعرف فيما بعد إلى البدائل الممكن استخدامها لتقدير الاحتمالات.

ب- مخاطرة التعرض:تنتج مخاطرة التعرض نتيجة عدم التأكد من المبالغ المستقبلية المعرضة للمخاطرة، وبالنسبة لبعض التسهيلات لا تكون هناك مخاطرة تعرض تقريبا، ويتم سداد القرض المستهلك في نطاق جدول زمني تعاقدي بحيث تكون الأرصدة المعلقة المستقبلية معلومة مستقبلا باستثناء حالة الدفع المسبق.
جـ- مخاطرة الاسترداد:إن الاستردادات في حالة العجز عن السداد لا يمكن التنبؤ بها ، وهي تتوقف على نوعية العجز  وعوامل عديدة مثل الضمانات المستلمة  من المقترض ، نوعية مثل هذه الضمانات ، التي يمكن أن تكون ضمان  أو ضمانات طرف ثالث والسياق الموجود وقت العجز عن السداد.
3-2 النماذج المستخدمة في دراسة الوضع المالي للمؤسسات الفاشلة للحد من مخاطر القروض :

بدأ اهتمام الباحثين بتحليل الأوضاع المالية للمؤسسات الفاشلة في بداية الستينات في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتشجيع من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) وهيئة البورصة (SEC) ، وذلك لتحديد مدى مسؤولية مندوب الحسابات في اختبار صحة فروض استمرارية المشروع، وبالتالي عن دوره في الإنذار المبكر عن حوادث إفلاس المؤسسات، ويعتبر(BEAVER) أول من قام بدراسة في هذا المجال عام 1966 فبنى نموذجا يقوم على ما يعرف بالنسب المالية المركبة، وتبعه في ذلك عدد من الباحثين في كل من بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا سنتذكر على بعض هذه الدراسات حسب تاريخ نشرها.

  (1968) ALTMAN-1، (1971)LEN-2،  (1971)DEAKIN-3،   (1974) ALTMAN AND ME GOUGH-4
 (1976) ARGENTINIA-5، (1977)MOYEN-6، (1980)OHLSON-7، (1981)KIDA-8، (1983)BOOTH-9، (1985)COMPISI AND TROTMAN-10، (1987)SHERROD-11، (1990)KOH-12، (1992) HART-13، (1996)TRAFFEL-14، (1999)TAN-15.


تختلف النماذج المقترحة المشار إليها من حيث الشكل والمضمون ،فمن حيث الشكل فإنها تعتمد على النسب المالية المركبة، ما عدا (LEN, 1971) الذي اعتمد عليه الانتروبي (ENTRPY) ومن حيث المضمون تعتمد أغلبها على تحليل البيانات المالية المنشورة وغير المنشورة. وما تجدر الإشارة إليه هي أن هذه النماذج لا يمكن تطبيقها بالصيغة الأصلية لدراسة احتمال فشل المؤسسة في كل الظروف، وذلك لأن لظروف البيئة التي تمت فيها الدراسات السابقة قد تختلف عن ظروف التي تمر بها المؤسسة اليوم، موضوع الدراسة مثلا بالجزائر، إذن يصبح من المفيد لتعرض لبعض من النماذج السابقة الذكر بنوع من الاختصار.

1- نموذج (1974 ALTMAN AND MCGOUGH): يقوم هذا النموذج على ما يعرف بتحليل الانحدار المتصل (DISCRIMINAL PROGRESSION ANALYSIS) الذي بموجبه توصل إلى المعادلة التالية:
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	المتغير
	النسبة

	X1
	رأس المال العامل /مجموع الأصول سنة النشاط

	X2
	الأرباح المحتجرة/ مجموع الأصول

	X3
	EBIE/ مجموع الأصول سنة ربحية

	X4
	القيمة السوقية للأسهم/ مجموع الخصوم

	X5
	المبيعات / مجموع الأصول

	Z
	دليل أو مؤشر الاستراتيجية



وبموجب هذا النموذج تصنف المؤسسات إلى ثلاث فئات وذلك حسب قدرتها على الاستمرارية بموجب نقطة قطع (Z) قدرها 2.6875.
	وضعية المؤسسة
	قيمة (Z)

	1-المؤسسات الناجحة والقادرة على الاستمرار
	2.6875 ≥Z

	2-المؤسسات الفاشلة يصعب تحديد وضعيتها
	Z>1.81<2.6875

	3-المؤسسات الفاشلة التي يحتمل إفلاسها
	1.81 > Z



هذا النموذج قد أثبت أثناء تطبيقه قدرته على التنبؤ بحوادث الإفلاس في حدود %82 قبل سنة من حدوث واقعه الإفلاس وبنسبة %58 قبل سنتين من وقوعها "(1)[8].
ب-نموذج (KIDA 1981): تم بناء هذا النموذج على 5 متغيرات (النسب المالية) رئيسية من شكل معادلة انحدار متعــدد كما يلي:      
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حيث:  

	المتغير
	السنة

	X1
	الربح الصافي/ مجموع الأصول

	X2
	حقوق المساهمين/ مجموع الخصوم

	X3
	الأصول المتداولة/ الخصوم المتداولة

	X4
	المبيعات / مجموع الأصول

	X5
	النقدية/ مجموع الأصول


يعتبر هذا النموذج المؤسسة فاشلة عندما 0› Z ، وقد أثبت نجاح هذا النموذج في التنبؤ بحالات الإفلاس قبل سنة بنسبة %20.
جـ-نموذج(1983 BOOTH): أجريت الدراسة التي اشتق منها (BOOTH) نموذجه الخاص في بريطانيا وقد مزج فيها الباحث بين التحليل المالي بالنسب (RATIOS) وتحليل المكونات، القائم على مقاييس المعلومات (ENTROPY) ذلك ما جعله يتميز بقدرة تنبؤ تصل إلى 5%9 قبل سنة من واقعه الإفلاس.

د-نموذج) ARGENTI (1976: وهو ما يعرف بـ(A.SCORE)، حيث بجمع فيه ما بين أسلوب التحليل المالي، وأسلوب تحليل المخاطر، ويعتمد معايير مختلفة لتقويم حالة المؤسسة المقترضة،تجمع بين المؤشرات المالية، والمؤشرات النوعية أو الوصفية وأن كان يعطي للثانية وزنا كبيرا، ويعتبر هذا النموذج أداة الاستشراف المخاطر أكثر منه نموذجا للتنبؤ بالفشل المالي، وما يؤخذ على هذا النموذج هو احتماله للعوامل الأخرى وذلك لتركيزه فقط على ظروف المؤسسة المقترضة، وحسب هذا النموذج المؤسسة الفاشلة عادة بالمراحل التالية:

1-حدوث عيوب تؤدي إلى       حدوث أخطاء تؤدي إلى       ظهور أعراض الفشل باستخدامها تؤدي إلى        الفشل الفعلي.

هـ-نموذج (1987 SHERRORD): يعتبر هذا النموذج امتدادا لجهود مجموعة الباحثين الذين سبقوه في هذا الميدان لكن ميزة هذا النموذج تتمثل في أنه أوجد نوعا من العلاقة بين درجة المخاطرة للقروض من جهة، وتحدد نوعية من جهة ثانية، وذلك كأساس لتسعير القروض ومن ثم تقويم نوعية أو جودة محفظة لأوراق القروض في البنك، إن هذا النموذج المبني على النسب المالية التالية:

	
	النسبة
	نوعها
	وزنها النسبي بالنقاط

	1
	راس المال العامل/ مجموع الأصول
	مؤشر سيولة
	18.0

	2
	الأصول المتداولة/ مجموع الأصول
	مؤشر سيولة
	9.0

	3
	صافي حقوق المساهمين/ مجموع الخصوم
	مؤشر ملاءة
	3.5

	4
	صافي ربح قبل الضريبةEBIT/ مجموع الخصوم
	مؤشر الربحية
	20.0

	5
	مجموع الأصول/ مجموع الديون
	مؤشر ملاءة
	1.2

	6
	صافي حقوق المساهمين/ مجموع الأصول الثابتة
	مؤشر ملاءة
	0.1



وتحدد الفئة التي سيصنف فيها القرض عن طريق ضرب كل نسبة من النسب. الستة في معاملها، لتمثل الحصيلة الإجمالية للنقاط الممثلة لأوزان هذه النسبة مؤشرا للجودة سيتخذ كأساس تصنيف القروض فإذا رمزنا لهذا المؤشر بالرمز (I) فإنه يمكن تصنيف القروض التي تتكون منها المحفظة تنازليا حسب جودتها في الفئات الرئيسية التالية:

	الترتيب
	فئة القرض
	مؤشر الجودة (I)

	1
	فئة أولى (قروض  ممتازة عديمة المخاطرة)
	25≤I

	2
	فئة ثانية (قروض قليلة المخاطرة)
	20≤I <25

	3
	فئة ثالثة (قروض متوسطة المخاطرة)
	5≤I <20

	4
	فئة رابعة (قروض مرتفعة المخاطرة)
	-5≤I<5

	5
	فئة خامسة(قروض خطيرة جدا)
	-5>I


من بيانات هذا النموذج الواردة في الجدولين يتبين لنا ما يلي:

1-يعطي ترجيح أكبر النسب التي تبين مدى قدرة الزبون على السداد وهي نسب السيولة ونسب الملاءة، في حين لم يشمل النموذج الأعلى نسبة واحدة هي نسبة الربحية، وهو أمر طبيعي باعتبار أن النموذج يركز على قدرة الزبون على السداد.

2-أن المؤشر (I) يسر في اتجاه عكسي لاتجاه المخاطرة، بمعنى ارتفاع قيمة هذا المؤشر يدل علىانخفاض درجةالمخاطرة المتصلة بالقروض. إن النماذج الكمية السابقة تصلح لاتخاذ قرارات الإقراض قصيرة الأجل، بينما هناك نموذج الذي يبني على مؤشرات ذات طبيعة نوعية (QUALITATIVE) والذي يصلح لاتخاذ قرارات لإقراض طويلة الأجل.

و-النموذج النوعي (الوصفي) لتصنيف مخاطر الائتمان-القروض:يعتمد هذا النموذج على معايير ومتغيرات أخرى تختلف عن الوضع المالي للمقترض، ويمكن حصر هذه المتغيرات في ستة عناصر رئيسية، حيث يعطي لكل منها وزن نسبي. كما هو موضح في الجدول التالي:
الجدول رقم: 2      اوزان متغيرات للنموذج النوعي
	الرقم
	العناصر
	الوزن النسبي

	1
	الصناعة التي تعمل فيها المؤسسة
	%10

	2
	المركز التنافسي للمؤسسة
	%15

	3
	الأداء التشغيلي
	%20

	4
	التدفق النقدي
	%25

	5
	الوضع المالي
	%15

	6
	الإدارة (التسيير)
	%15

	
	المجموع
	%100



وحسب هذا المعيار تصنف القروض إلى ستة فئات رئيسية هي:

-استثنائي (Exceptional) أو عديم المخاطرة.- ممتاز(excellent) أو قليل المخاطرة.- جيد (Strong) المخاطر عادية. 

-مقبول (Acceptable) المخاطر ضمن المستوى المقبول إلى حد ما.-ضعيف (مشكوك فيه) (Doubtful) المخاطر مرتفعة.-دين معدوم (loss) المخاطرة مرتفعة جدا.

رابعا مخاطر محـفظة الأوراق المالية : 

إن الواقع العملي يشير إلى أن البنوك الكبرى ينقسم نشاطها إلى قسمين رئيسين احدهما يتولى كافة العمليات البنكية الخاصة بالبنك بما في ذلك محفظة الأوراق المالية المملوكة للبنك، أما الثاني فيختص بأمانات الاستثمار ويتولى خدمة الأوراق المالية المملوكة للزبائن بالإضافة إلى إدارة الأموال الخاصة بهم  وغيرها من الخدمات ، وعند التعامل في محفظة الأوراق المالية المملوكة للبنك ن لابد من الإشارة إلى أن تلك العمليات يجب أن تتم في إطار سياسات الاستثمار  التي تضعها الإدارة العليا للبنك ، وتضع الإستراتجية المناسبة لها .

4-1 مكونات محفظة الأوراق المالية : تتكون محفظة الأوراق المالية في البنوك التجارية من أوراق متنوعة من حيث النوع والحقوق  وكذلك من حيث العائد  والسيولة والضمان  وتواريخ الاستحقاق  وإمكانية التسويق  وعملية الإصدار ، ودرجة المخاطر  والحقوق المرقبة  وغيرها .

وعلى وجه التحديد تشمل محفظة الأوراق المالية  مايلي: 

1- الأوراق المالية المسعرة في بورصة القيم المنقولة :وتتمثل في اذونات الخزينة، السندات الحكومية، سندات الشركات، أسهم شركات المساهمة

2- الأوراق المالية غير المسعرة في بورصة القيم المنقولة: وتتمثل في الاكتتابات الخاصة في سنوات غير مسجلة لسوق الأوراق المالية، الأسهم في شركات زميلة، الأسهم في شركات تابعة.

وتتصف هذه الأوراق بالجمود نظرا لعدم تداولها في السوق ويكون الهدف منها هو إيجاد علاقات ربط دائمة بين البنك  الشركات فيها مما يحول من التخلص  من تلك الأوراق  أو المضاربة بها .

4-2 أولويات الاستثمار في الأوراق المالية : رغم أن أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية تختلف من بنك لأخر ، إلا انه يمكن الاتفاق على تصنيف الاستثمارات من حيث القدرة  الايرادية  والضمان بالأصول  وترتيب المخاطر على النحو التالي:
1- السندات المضمونة ، 2- السندات غير المضمونة ، 3-الأسهم الممتازة ، 4- الأسهم العادية .

4-3 مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية : تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الأوراق المالية بالبنوك التجارية  تتم في ظل ظروف يتميز نظرف المخاطرة وعدم التأكد  وبالتالي هناك العديد  من درجات المخاطرة  عند اتخاذ القرارات فيما يخص التعامل بالأوراق المالية ، حيث يجب على الإدارة المكلفة بإدارة محفظة الأوراق المالية التقليل من حالات عدم التأكد بكل الوسائل الممكنة  وإخضاع العوامل المسببة لها قدر المستطاع لحسابات دقيقة من خلال نظم معلومات متقدمة  وأساليب إحصائية  تعتمد على نظرية الاحتمالات  ونماذج المحاكاة ، ونماذج النظرية المالية مثل نماذج تسعير الأصول المالية ، ونظرية المنفعة المتوقعة ، ومنهج تحليل المتوسط/ التباين . ونموذج الاربتراج  وغيرها من النماذج لمواجهة  مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية ، التي ترجع إلى العديد من الأسباب الاقتصادية  والسياسية والسيكولوجية التي يصعب دائما  إخضاعها للحسابات الدقيقة نظرا لان معظمها عوامل غير قابلة للقياس بسهولة.مع الإشارة إلا انه ليس بالضرورة أن توجد حالات المخاطرة أو حالات عدم التأكد  هذه في كل الاستثمارات المالية  إلا انه قل ما نجد في الواقع استثمارا  واحدا خاليا من المخاطرة ، لان الواقع يتميز بالدينامكية ، أي أن هناك درجات معينة من المخاطر التي تحيط بالاستثمار في الأوراق المالية .  
 ويتم قياس العائد المتوقع من الاستثمار في محفظة الأوراق المالية والمخاطرة المرتبطة بها كما يلي :
 أ-  تحديد العائد مخاطر محفظة الأوراق المالية :

ا-1العائد المتوقع لمحفظة الأوراق:

العائد المتوقع لمحفظة الأوراق المالية يتحدد كما يلي ، 
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حيث : 
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 : نسبة الأموال المستثمرة في المحفظة i علما أن : 
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وبذلك تكون القيمة المتوقعة لإيرادات المحفظة كما يلي:   
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ا-2 مخاطرة محفظة الأوراق المالية: 

يتم قياس مخاطر محفظة الاوراق المالية عن طريق التباين ، ويم حسابه كما يلي: 
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 ويمكن أن يكتب في الحالة العامة بالصيغة التالية: 
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حيث :
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: التباين المشترك 

إن المستثمر (البنك) يبحث عن التقليل من المخاطرة ويمكن أن يحقق ذلك من خلال البحث عن منحنى الاستثمار الكفء، أما المحفظة ذات أدنى تباين فتتحقق بأخذ المشتقة الأولى للمخاطرة.   
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يمكن التقليل من المخاطرة غير النظامية وذلك عن طريق التنويع، ولكن لا يمكن تجنب ما يسمى بالمخاطرة النظامية .

4-4 إستراتجية البنوك للاستثمار في محفظة الأوراق المالية: يجب على البنوك وضع إستراتجية للاستثمار في  محفظة الأوراق المالية ويمكن لها ذلك من خلال : ضرورة توفر الأموال اللازمة للاستثمار،جودة الأوراق،تنويع الأوراق،المحافظة على الأصل  واسترداده،هيكلة أجال الاستحقاق للاستثمار،الاستحقاقات المتتابعة،اخذ مبدأ الربحية،القدرة علي تسييل الاوراق المالية.
خامسا كفاية رأس المــال  والمخاطر المرتبطة بها 

5-1كفاية رأس المال: تعنى كفاية رأس المال الطرق التي يستخدمها مالكو وإدارة البنك من تحقيق نوع من التوازن بين المخاطر التي يتوقعها البنك وحجم رأس المال، ومن الناحية الفنية فإن كفاية رأس المال أو مثاليته، تعني رأس المال الذي يستطيع أن يقابل المخاطر ويؤدي إلى جذب الودائع وبالتالي يقود إلى ربحية البنك ومن ثم نموه، اختلفت وجهات النظر حول كفاية رأس المال فمنهم من ربط كفاية رأس المال بالمخاطر ومنهم من ركز على الأثر البيئي على حسن أداء مصادر البنك ومنهم من ربط كفاية رأس المال بعناصر الميزانية المختلفة.


كان للأعراف والتوجهات الدولية أثرا كبيرا على الكثير من أنظمة العمل البنكي بالنسبة لكفاية أو مثالية رأس المال،  ولعبت للجنة بازل (BALE  ACCORD)(**) دور هام في توضيح هذا المفهوم.


لقد احتوى التقرير النهائي على الفقرات  الأساسية التالية: أنواع رأس المال والحد الأدنى لكفاية رأس المال، أوزان المخاطرة لقروض، ومخاطر التمويل القطري، وأخيرا النسبة المتوفاة والترتيبات الانتقالية التنفيذية أعدت لجنة بازل طريقة لقياس متانة رأس المال بناء على نظام أوزان المخاطر يتم تطبيقه على جميع الفقرات داخل وخارج الميزانية، تحددت أوزان الأساسية للمخاطر حسب أنواع الأصول المختلفة كمـا يلي: 0 صفر، %10، %20، %50،%100  [9]حيث أن:

أ-زان المخاطر (%0) تعطي لكل عناصر النقدية، المطالبات على البنك المركزي والحكومة المركزية، المطالبات على حكومات البنوك القديمة في الدول المتقدمة لأعضاء في (OECD).

ب-أوزان المخاطرة (%10) تعطي إلى مطالبات على مؤسسات حكومية غير الحكومة المركزية، وأحيانا تعطى لهذه الجهات %50 لكن يعتمد ذلك على قرار المهنية بذلك.

جـ- اوزان مخاطر(%20) تعطى إلى المطالبات على بنوك التنمية وأي ضمانات يصدرها هذا النوع من البنوك، وضمانات تصدرهاالبنوك تكمل ومسجلة في (OECD) إضافة إلى مراسلات البنوك الخارجية وشيكات دخيلة تحت التحصيل.

د –اوزان المخاطرة (%50) تعطي للمؤسسات الحكومية.

هـ-أوزان المخاطرة (%100) تشمل المرابحات بالدولار أو التداول في العملات، الأصول الثابتة، الاستثمار في شركات أخرى، أي ضمانات وأصول أخرى لم تذكر أعلاه، تمويل قطاع الصناعة، لقطاع الخاص، تمويل الإسكان، تمويل التعليم.ومن الجدير بالذكر بأنه ترك للسلطات الرقابية الوطنية حرية إضافة مخاطر أخرى غير مخاطر القروض، 

كمخاطر تقلبات أسعار الفائدة ضمن طريقة القياس، وقد تم تقسيم الدول بهذا الخصوص إلى مجموعتين وهما:

1-المجموعة الأولى: وتضم الدول المتدنية المخاطرة وتنقسم بدورها إلى مجموعتين فرعيتين وهما:

· الدول الأعضاء في لجنة بازل.
· الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي، وهي: استراليا، النرويج، النمسا، البرتغال، نيوزيلندا، ايرلندا، فنلندا، أسلندا، الدانمارك، اليونان،السعودية، تركيا.
2-المجموعة الثانية:وهي الدول ذات المخاطر المرتفعة وتشمل باقي دول العالم ما عدا دول المذكورة في المجموعة الأولى.
5-2 قواعد الحيطة المصرفية :ترجع نشاة قواعد الحيطة المصرفية إلى سلسلة أزمات الملاءة التي عرفتها البنوك الدولية في الثمانينات ، منها بنك هرستل (Herstall) ببريطانيا و جمعيات الادخار و الإقراض  بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ذلك بسبب الخطأ التقليدي المتمثل في الاقتراض لآجال قصيرة و الإقراض لآجال طويلة ، وكذلك قبول الودائع لآجال قصيرة و استثمارها في قروض عقارية طويلة الأجل . و مع تحرير سوق الفائدة على الودائع ، أتيحت الفرصة للمودعين لتوظيف أموالهم في صناديق الاستثمار التي تعمل في السوق النقدي . وهكذا شهدت جمعيات الادخار و الإقراض انكماشا حادا في ودائعها و في هوامش أرباحها (حيث بلغت خسارتها آنذاك 6 مليون دولارا)[10] ، و بالتالي كانت ردة فعل السلطات الرقابية آنذاك تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة ، و أصبح من الضروري وجود قواعد للحيطة المصرفية تقوم على أساس الرقابة العقلانية . 

5-3 بروز أهمية قواعد الحيطة المصرفية في قانون النقد و القرض : إن بروز أهمية الحيطة المصرفية تعود إلى قانون النقد و القرض . هذا الأخير الذي يعد بمثابة إسناد تشريعي للإصلاحات التي مني بها النظام المصرفي ، حيث جعل القانون المصرفي الجزائري في سياق التشريعات المصرفية المعمول بها في البلدان المتطورة.

فبموجب قانون النقد و القرض تم تأسيس سلطة نقدية وحيدة تتمثل في "مجلس النقد و القرض" يتصرف تارة بصفة مجلس إدارة البنك المركزي ، و هو يمتلك عندئذ الصلاحيات العادية الخاصة بمجلس الإدارة[11] ، و تارة أخرى يتصرف بصفة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام المنوطة بالبنك المركزي مع إصدار مختلف الأنظمة المصرفية. حيث من أهم الأنظمة التي تم اعتمادها من قبل(مجلس النقد و القرض) تلك التي تتعلق بتسيير المخاطر المصرفية (Gestion Prudentielle) بالأسس العالمية ، و التي تم تأكيدها من خلال تنظيمين هما: 

1- التنظيم رقم 90-01 بتاريخ 04 جويلية 1990 الذي يحدد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية عند -مبلغ 500 مليون د ج بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ذات طابع استعمال الأموال العمومية (بند 110 إلى 114).

     -و مبلغ 100 مليون دج  للأنواع الأخرى من المؤسسات المالية 

2- التنظيم رقم 91-90 بتاريخ 14 أفريل 1991 المتعلق بقواعد الحيطة المصرفية (المكملة و المعدلة) و الذي يهدف إلى تحديد قواعد خاصة بتغطية و توزيع الأخطار ، كما يعطى تعريفا أوسع للأموال الخاصة. إضافة إلى سلسلة من النصوص التنظيمية التي تساعد على تحقق التسيير الفعال للخطر المصرفي.

5-4  قواعد الحذر المطبقة في النظام المصرفي الجزائري:بما أن محور دراستنا ينص أساسا على السلامة أو الملاءة المصرفية ، فإن تركيزنا في هذا الإطار سيكون بالدرجة الأولى على دراسة معايير الملاءة المصرفية لذلك سنحاول في البداية تسليط الضوء على أهم قواعد الحذر للتسيير (Les règles prudentielles de gestion) المطبقة في التنظيم الجزائري ، لنقف بشيء من التفصيل عند دراسة الملاءة المصرفية و تبيان أهمية مثانة رأس المال في ضمان سلامة البنك و استمرارية نشاطه. 
    ا- رأس المال الأدنى للمصاريف : إن أول قاعدة متبعة في الجزائر تتعلق بالقواعد الخاصة بالوظيفة الإئتمانية ، و التي تلزم المصارف بوضع حد أدنى لرأس مالها للقيام بوظائفها ، و ذلك وفق قانون النقد و القرض ، علما أن : 

· 100  مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية التي تقوم بكل العمليات الإتمانية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور ، و في هذه الحالة يجب أن لا تقل الأموال الخاصة عن %50 من المجموع.

· 500 مليون دج بالنسبة للمصارف التي تقوم بالعمليات الإئتمانية العادية (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض ، تسيير طرق الدفع) ، و في هذه الحالة يجب أن لا تقل الأموال الخاصة عن %33 من المجموع.

ب-  معيار الأموال الخاصة الصافية (رأس المال الصافي) : و هو يحتل مكانة الرائد في قواعد الحذر لأنه يعتبر ضمان لملاءة المصرف و سلامته . و يتكون من العناصر التالية :

الأموال الخاصة الصافية = الأموال الخاصة القاعدية + الأموال الخاصة التكميلية – عناصر الخصم.

- الأموال الخاصة القاعدية،و تتكون من رأس المال الاجتماعي ، الاحتياطات ، النتائج الصافية و المؤونات على المخاطر المصرفية.

- الأنوال الخاصة التكميلية،و تتضمن احتياطات إعادة التقييم و أموال ناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة  ، و مؤونات ذات طابع عام[12]
- عناصر للخصم ، و تتكون أساسا من الإستخدامات المشكلة للأموال الخاصة الموظفة في مؤسسات القرض الأخرى ( سندات الشركات الفرعية أو المساهمة ، سلفات و سندات المساهمة المشروطة و الممنوحة أو الصادرة عن مؤسسات القرض).

جـ- تغطية المخاطر و ترجيحها : يقصد بالخطر المصرفي توقع تحمل خسارة ، أو هو تطور غير ملائم للنتائج . و هناك من يعرفه بأنه : "عدم التأكد من الربح المرتقب . و حالة عدم التأكد سببها هو عمليات التحكيم بين المردودية المستقبلية المحتملة و ضمان حالي و أكيد"[13] .
و بالنظر إلى طبيعة نشاط البنك فإن الخطر المصرفي يعتبر هاجس كل مصرف لكونه ملازم لوظائفه لاسيما الوظيفة الرئيسية : منح القروض . و لإمكانية تغطية المخاطر الناجمة عن نشاط المصرف، تضمنت قواعد الحذر نظام خاص لقييم المخاطر المحتملة من خلال ترجيح الخطر سواء بالنسبة لعناصر أصول الميزانية (القروض المختلفة) أو خارج الميزانية (الالتزامات بالإمضاء) . فتم إدراج معاملات ترجيح مستوى الخطر تتراوح من (%0 إلى %100) تطبق على مختلف الالتزامات حسب درجة تسديدها و ذلك وفقا لنوعية العميل و طبيعة العملية.فبالنسبة لعناصر الأموال داخل الميزانية ، يتم حساب الخطر المرجح من خلال المبلغ الإجمالية المسجلة في الميزانية ، بعد حساب كل المؤونات و الضمانات اللازمة ، مرجحة بمعامل ترجيح معين ، كما هو موضح في الجدول التالي :
                              جدول3 :    معدلات ترجيح مخاطر عناصر أصول  الميزانية  

	مخاطر عناصر الاصول
	معدلات ترجيح المخاطر

	قروض للزبائن
	100%

	سندات التوظيف
	100%

	سندات المساهمة
	100%

	حسابات التسوية
	100%

	حسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات المالية
	100%

	           - مقيمة بالجزائر
	5%

	            - مقيمة بالخارج
	20%

	 سندات الدولة
	0%

	 ديون اخرى على الدولة           
	0%


المصدر: وثائق البنك الخارجي الجزائري ، مارس ، 2002
أما بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية ، فإن حساب الأخطار المرجحة يتم من خلال تصنيف الالتزامات إلى أربعة أصناف وفق ما نص عليه الملحق رقم 03 من التعليمة رقم 74/94 لبنك الجزائر ، كما يلي : 

· %100 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر المرتفع.         
· %50 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر المتوسط.                       
· %20 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر الملائم.                 
· %0 بالنسبة للالتزامات ذات الخطر الضعيف.                    
5-5  معيار توزيع المخاطر : تعتبر عملية تقسيم المخاطر و توزيعها إحدى الطرق المتبعة من طرف البنك للتقليل من احتمالات الأخطار التي تؤدي إلى الإفلاس . لذلك أوجبت قواعد الحذر تنويع العملاء والمتابعة المستمرة لهم . فتركيز المخاطر على عمل محدود من العملاء يجعل وضعية البنك و مركزه حساس في حالة إفلاس أحد العملاء أو عجزه عن التسديد . و بالتالي ، فإن تنويع العملاء و تقسيم المخاطر المحتملة هو بمثابة حماية للبنك.و عليه ، فقد نص التشريع الجزائري في هذا الإطار على ضرورة تحديد (حصر) تدخل البنوك و المؤسسات المالية كوساطة مالية كالتالي[14] :

- إن المخاطر الناجمة عن نفس المستفيد لا يجب أن تتعدى %25 من الأموال الخاصة للبنك ، و هذا ابتداء من 01/01/1995 [15]. [المخاطر الصافية المرجحة/الاموال الخاصة] ( %25 

إن المبلغ الإجمالي للمخاطر المترتبة عن المستفيدين الذين تعدو نسبة %15 من الأموال الخاصة للبنك ، لا يجب أن تتعدى قيمتها عشر (10) مرات مبلغ الأموال الخاصة :
	[المخاطر الصافية المرجحة/الاموال الخاصةالصافية] (10 مرات مبلغ الأموال الخاصة    


5-6  معيار الملاءة المصرفية ((RATIO COOKE: باعتبار الملاءة المصرفية هي أساس السلامة المصرفية ، فإن بنك الجزائر أولى لها أهمية كبرى ، وأعتبر رأس المال (الأموال الخاصة للبنك) بمثابة مقياس أساسي لها.

و يتمثل معيار الملاءة المصرفية –كما ورد في توصيات لجنة بازل 1988- في علاقة رأس المال الصافي (الأموال الخاصة الصافية) و المخاطر المترتبة المرجحة و حسب ما نصت عليه المادة (02) من التنظيم 91-03 الصادر في 14 أوت 1991 و المادة (03) من التعليمة رقم 74-94 الصادرة في 29/11/1994 و المتعلقة بتحديد القواعد الحمائية ، فإن البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام و بصفة دائمة ، نسبة ملاءة تعادل على الأقل (%8) ،نظرا لعدم التوازن الهيكلي  للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية  والناتج عن سوء محفظتها من الديون على القطاع العام . فان التعليمة بنك الجزائر الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 1994 سهل طرق تطبيق المؤشر على فترات  قدرها اربعه سنوات ابتدأ من جوان1995 إلى ديسمبر   1999 وهذا حسب ما يلي : 
04% حتى نهاية جوان   1995.
05% حتى نهاية ديسمبر 1996.

06% حتى نهاية ديسمبر  1997.

07% حتى نهاية ديسمبر 1998.
08% حتى نهاية ديسمبر 1999.

ولحساب هذه النسبة تستعل العلاقة التالية: 

	نسبةالملاءة = [المخاطر المترتبة المرجحة/الاموال الخاصةالصافية] (  %8 


احترام تطبيق هذه النسبة جاء بصفة تدريجية و هذا بسبب خصوصية البنوك الجزائرية التي تتميز بضعف رأس مالها . حيث تراوحت نسبة الملاءة من %4 إلى %8 ابتداء من سنة 1995[16]  .

ا-  متابعة الالتزامات:في إطار تسيير مخاطر القروض و التحكم فيها ، نصت قواعد الحذر على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة و ذلك من خلال ترتيب ذممها حسب درجة المخاطرة و تكوين المؤونات اللازمة لكل منها[17]  .
ب-التأمين على الودائع :  لابد على أي بنك أن يقوم بالتأمين على الودائع لمواجه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها ، وذلك بهدف  حماية أموال المودعين و الحفاظ على مبدأ الأمان الذي يعتبر من الميزات الهامة لنشاط البنك.و منه فإن وضع نظام لضمان الودائع و التأمين عليها ، يعد من المعايير الوقائية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بازل ، و تعتبر وسيلة معالجة إفلاس البنوك من خلال صرف التعويضات للمودعين.[18]

من خلال ما سبق ، نستنتج أن قواعد الحيطة المصرفية التي تضمنها التشريع الوقائي الجزائري هي في الأصل مستوحاة من تلك المقترحة في إطار توصيات لجنة بازل ، و خاصة فيما يتعلق بطرق حساب النسب المختلفة ، مع الإشارة إلى بعض الاستثناءات فيما يتعلق ببعض المعايير مثل معامل الترجيح و الأموال الخاصة الصافية و هذا بسبب خصوصية النظام المصرفي الجزائري و واقعه.لكن ما يمكن تسجيله كملاحظة هامة-و انتقاد هام- أن نسبة الملاءة المصرفية (نسبة كوك) المحددة عند مستوى %8 – كحد أدنى- غير شاملة طالما أنها تركز على خطر وحيد و هو خطر القرض و تهمل بقية المخاطر التي لا تقل أهمية مثل خطر الصرف و خطر سعر الفائدة ، هذا من جهة. و من جهة أخرى ، نجد أن احترام البنوك الجزائرية لهذه النسبة (و الذي يعني ضرورة توفير 8 وحدات نقدية على الأقل من الأموال الخاصة لإمكانية إقراض وحدة نقدية واحدة) ، هو في الأصل كبح لوتيرة نموها و تطويرها و خاصة إذا تعلق الأمر  بالبنوك التي تتميز بضعف رأسمالها. هنا نصل إلى مستوى الاستفهام عن درجة فعالية الحيطة المصرفية- الملاءة المصرفية – المطبقة على مستوى البنوك الجزائرية و حصتها من الإصلاحات و عمليات إعادة التأهيل في ظل تغيير النظرة العالمية و شمولية توجهها؟

5-7تقييم قواعد الملاءة المصرفية في الجزائر :بالرغم من إيجابيات معايير لجنة بازل المتعلقة بنسبة الملاءة (نسبة كوك) و المتمثلة في ،حتمية زيادة الأموال الخاصة ،تعد عاملا من عوامل الرقابة لتحقيق الاستقرار المالي،تعتبر نسبة بسيطة و مقبولة كمعيار دولي مستند على مرجع %8 ،تعتبر وسيلة اتصال واضحة بين البنوك و السلطات الرقابية و الأسواق ، فإن هذه الوسيلة يمكن أن تكون محل جدل للأسباب الأساسية التالية .
تصنيف القروض يتم حسب فئات معينة من المخاطر ، حيث لكل خطر معامل ترجيح موافق له . و هنا تظهر نقطة ضعف نسبة كوك ، لأن البنوك أدركت أهمية رأس المال و أصبحت تتصرف اليوم بحيطة وحذر ، حيث تحولت توجهات إدارة البنك من الاهتمام بالتسويق المصرفي إلى دور محلل الائتمان ، وذلك بتسعير القروض و تصنيفها حسب الجدارة الائتمانية للمقترض ، و بدأت تسطر أهدافها على أساس المردود من رأس المال[19].
إن نسبة كوك تعتبر بدائية إذا قيست بالتعقيد الكبير الذي تتسم به العمليات المصرفية المعاصرة . صحيح أن المخاطرة محددة على أصناف ، و بالتالي تخصيص أوزان لها يكون بحسب درجتها . فالأوراق الحكومية مثلا هي عديمة المخاطرة، في حين يفرض على بعض القروض الممنوحة للمؤسسات وزن (%100) ، بمعنى أن هذه القروض تحتاج إلى نفس متطلبات رأس المال المصرفي على الرغم من تفاوتها في الجدارة الائتمانية من المتينة ماليا إلى الضعيفة إلى المجازفة.
5-8 الآثار المترتبة عن تطبيق نسبة كوك . فمن أهم انعكاسات هذه النسبة تلك المسجلة في مستوى هيكلة الميزانية و علاقة البنك بالزبائن و الاستدانة الخارجية[20] :
1- فقد أثرت نسبة كوك %8 في تقليص إمكانية منح القروض با لنسبة للبنوك . و من ثم وجب على البنك أن أن يحقق نتائج معتبرة تمكنه من استرجاع ما يعادل النسبة المعتمدة . وهذا يعني تراجع حجم القروض و لجوء البنك إلى رفع نسبة الفائدة المحافظة على هامش الربح.
2- أثرت نسبة كوك أيضا على علاقة البنك بالزبون من حيث أن حجم القروض الممنوحة قد تقلص و بالتالي عدم استفادة العملاء من تحقيق أكبر مردودية من القروض المستفاد منها ، و إذا تواصلت قضية ارتفاع نسبة الفائدة و إصرار البنك على تحقيق أكبر هامش ، فإن ذلك لا يشجع على الاستثمار .
3- أثرت أيضا نسبة كوك على القروض البنكية الدولية (الاستدانة الخارجية) ، حيث أن عملية منح القروض لفائدة الدول السائرة في طريق النمو و الجزائر – على وجه التحديد – ترتبط بمستوى درجة " خطر البلد " الذي يعتبر خطر عام مرتبط بالأزمات السياسية و الاقتصادية ... الخ للبلد ، و هذا يثير شكوكا و مخاوفا لدى البلد المقرض من الخسائر المحتملة[21].
نتيجة لذلك ، توجهت النظرة العالمية إلى البحث في إمكانية تحسين نسبة كوك ، فأسفرت أشغال لجنة بازل بتاريخ 19 جانفي 2001 عن الإعلان عن مشروع نسبة ملاءة جديدة أطلق عليها اسم  نسبة MC Donough) ) تعوض نسبة كوك في غضون سنة 2005-2006 .
سادسا-  نسبة ملاءة جديدة (MC Donough) : نظرا محدودية نسبة الملاءة المصرفية (نسبة كوك) ، اقترحت لجنة بازل سنة 2001 نسبة ملاءة جديدة ذات مفهوم وقائي أوسع يقوم على ثلاثة ركائز أساسية هي :المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة، الرقابة الوقائية، تنظيم السوق.
6-1 المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة : إذا كان مقترح بازل الجديد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة كنسبة بين الأموال الخاصة و المخاطر المترتبة ، و حصرها عند مستوى %8  ، فإنه طور طريقة قياس هذه المخاطر من خلال إدخال تغييرات جذرية مست معاملات ترجيح المخاطر ، حيث أصبحت لا تتوقف على الطبيعة القانونية للمقترضين ، بل على نوعية القرض في حد ذاته [22] بالإضافة إلى اقتراح طرق جديدة لقياس الخطر تمثلت أساسا في: 

- المقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارجي (La notation externe) التي ترتكز على تصنيف المخاطر حسب تقييم وكالات التنقيط.

- مقاربة التنقيط الداخلي للقرض ، و هي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز المتوقعة من طرف البنوك المعنية و ذلك بالنسبة لكل حوافظها.هذا بالإضافة إلى إدماج كل من خطر السوق و الخطر العملي ضمن مجموع المخاطر المرتقبة لتصبح نسبة الملاءة الجديدة تعطي بالصيغة التالية : 
نسبةالملاءة=[ الاموال الخاصة/خطر القرض+الخطر العملي+ خطر السوق] ( %8
6-2 عملية الرقابة الوقائية:تهدف الركيزة الثانية لمقترح بازل الجديد إلى خلق نوع من التناسق و الانسجام بين المخاطر التي يواجهها بنك معين و حجم أمواله الخاصة . حيث تقوم هذه الركيزة على مبادئ أساسية هي: 

- ضرورة توفر كل بنك على نظام قياس درجة مطابقة أمواله الخاصة مع المخاطر التي يواجهها ، وتسطير إستراتيجية ملائمة للحفاظ على هذا التطابق.

- ضرورة اضطلاع المراقبين بمهمة فحص (التدقيق) هذا النظام و الإستراتيجية للتأكد من تطابقها مع التنظيم (القوانين) المسطر.

- ضرورة تدخل المراقبين بصفة وقائية و منتظمة تضمن للبنوك عدم تراجع مستوى أموالها الخاصة عن الحد القانوني ، و تسطير الإجراءات التصحيحية عند الضرورة .و بالتالي فإن هذه الركيزة تهدف أساسا إلى تطوير تقنيات التسيير و الرقابة البنكية لمختلف المخاطر ودعوة السلطات الرقابية إلى تحديد نسبة من الأموال الخاصة تفوق الحد الأدنى القانوني. 

 6-3 تنظيم السوق (الشفافيةوالافصاح) : تهدف هذه الركيزة إلى إرساء تنظيم فعال للسوق قوامه الاتصال البنكي المبني على الشفافية و انسياب المعلومات الدقيقة بصفة دورية و مستمرة تسمح للمتعاملين في السوق بتقييم المخاطر بطريقة دقيقة، حيث تشمل هذه المعلومات تلك المعلومات العامة المفروضة  على كل البنوك والمتعلقة ببنية أموالها الخاصة و أحجامها ، و المخاطر المرتقبة و طرق تقييمها. كما تتضمن المعلومات الخاصة المفروضة ببنية على البنوك التي تسعى إلى تبنى طريقة التنقيط الداخلي فيما يتعلق بقياس الخطر و الحد منه.و بالتالي ، فإن أساس هذه الركيزة الثالثة هو تعزيز الاتصال المالي للمؤسسات بما يضمن للمتعاملين فيه العمل وفق شفافية تضمن لهم نوع من تطابق أموالهم الخاصة بالنسبة للمخاطر التي يواجهونها ، ومن ثم إرساء قواعد مرنة تسمح بالتكييف مع التغيرات و تدعيم سلامة النظام المالي و قوته.
سابعا  مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال :
لدراسة مدى التزام البنوك الجزائرية و العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال تم اختيار عينة تتكون من أربعة بنوك ، بنكان عموميان جزائريان و هما : البنك الوطني الجزائري BNA) )،بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (CNEP BANK) .،و بنك خاص أجنبي هو المجموعة العربية المصرفية (ABC) الجزائر ،و بنك إسلامي مختلط بين القطاع العام الجزائري و القطاع الخاص الأجنبي و هو بنك البركة الجزائري.
* البنك الوطني الجزائري( BNA) هو بنك تجاري أنشئ سنة 1996 حقق نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 10.12 % سنة 1997 . لتنخفض بشدة إلى 6.12 % سنة 1999 ثم لتبلغ 7.64 % سنة 2000 .مما يدل على أن هذا البنك لم يول الاهتمام الكافي لهذه النسبة ،وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 100 مصرف عربي جاء في الرتبة 28 سنة 2001 و هو الترتيب الذي ينشئه سنويا اتحاد المصارف العربية بناءا على عدة معطيات أهمها حجم الأصول ،حجم الودائع ، حقوق المساهمين ، صافي الربح .
- الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (CNEP BANK) حقق نسبة ملاءة لرأس المال تقدر بـ 14 % سنة 2001 و هي نسبة جيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية .

- المجموعة العربية المصرفية (ABC) :هي مجموعة دولية مقرها البحرين ، فتحت أول فرع لها بالجزائر سنة 1998 بمساهمات جزائرية ، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 22.98 % سنة 2000 ،لتنخفض إلى 9.84 % سنة 2001 ، ثم لترتفع إلى 15.62 % سنة 2002 . و هذا يعني أن هذه النسبة مراقبة بشدة من طرف البنك و يحاول تحسينها باستمرار و يبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك .
- بنك البركة الجزائري : أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر ،و هو فرع من مجموعة البركة الدولية التي تقع مقراتها بين البحرين و جدة ، يملك رأسماله مناصفة مع هذه المجموعة بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR) الجزائري و قد تأسس سنة 1991 . يحقق هذا البنك نسبة ملاءة مالية لرأس المال و باستمرار فقد بلغت هذه النسبة سنة 1999 على سبيل المثال : 33.9 % ،ثم 27.70 % سنة 2003 و يبدو أيضا أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى الرقابة الصارمة للمقر الرئيسي على الفروع كانت وراء ذلك. 
و من خلال ما سبق نستنتج من خلال العينة السابقة أن البنوك الجزائرية تلتزم بمعيار كفاية رأس المال.
خلاصة وتوصيات :

       تواجه البنوك اليوم وخاصة نلك المصنفة في الدرجة الثانية من حيث درجة المخاطر ، ومنها البنوك الجزائرية والعربية على حد السواء تحديات لضمان بقائها وتحقيق أهدافها ، لان إدارة المخاطرة هي ضمان البقاء في السوق وليس إلغاء المخاطرة كلية ، لان هذا غير ممكن إن لم يكن مستحيلا  في عالم يتميز بالدينامكية ، والتوجه نحو العولمة المالية  التي تفرض تحديات أخرى على هذه البنوك الجزائرية والعربية على وجه الخصوص ،ولذا وجب عليه اعتماد الأسلوب العلمي في إدارة المخاطرة. إن أسلوب إدارة المخاطرة هو علم وفن في آن واحد ، فهو علم لكونه يتبع عمليات التحليل الواقعي في البناء العقلاني لهيكل المخاطر والاستعانة بالنماذج القياسية والحسابية ، وهو فن لكونه يتطلب اختيار النموذج المناسب ومحاولة تعميمه بنجاح وفاعلية على البنوك ، مع الالتزام بالحذر اتجاه المخاطرة بما يجعل إدارتها  دائما في من الفنون القائمة على المعرفة الحقيقية المكتسبة من خلال الكفاءة المهنية ، ومن ثراء الخبرة الطويلة في العمل البنكي . ولإنجاح إدارة المخاطر البنكية يتطلب توافر عناصر أساسية لكي تحقق هذه الإدارة نجاح ملموس  ينعكس على العمل البنكي ، ومن هذه العناصر نذكر : الشفافية والإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالبنك ، كما أن التعاون بين البنك المركزي والبنوك التجارية يعد عنصرا أساسيا في نجاح إدارة المخاطر البنكية ، بهدف تحقيق مستلزمات التنظيم  والرقابة ، مما يعزز من دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية والمالية ، كما أن البنك المركزي بإمكانه تصنيف البنوك وفق مستويات تعرضها للمخاطر  وأنها أكثر أو اقل مخاطرة ، كما إن مقررات لجنة بازل للإشراف على المخاطر البنكية يحدد مواضيع الاستغلال الأمثل للموارد الرقابية وفق مستويات المخاطر  في كل بنك .ويشمل هذا الأسلوب-مقررات باز2- اعتماد المتابعة المستمرة والتقدم المتواصل يوضع المخاطر البنوك  بالنسبة إلى هياكلها    التنظيمية ، كما تتجلى أهمية هذا الأسلوب في التطلع نحو المستقبل وليس بالتركيز  على نتائج المراقبة الميدانية وان فاعلية هذا الأسلوب تشكل  تحديا  للأسباب التقليدية للبنوك ، مثل البيانات والمعلومات التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي  و الرقابة الداخلية ، فأسلوب  بازل بمدى توفر الموارد البشرية التي تتمتع بها الكفاءات العالية  وبخطط الطوارئ الجيدة والبدائل التي توضع لإدارة المخاطر .

 وفي الأخير فتننا نر بان نوصى بمجموعة من النقاط التي نعتقد أنها جوهر نجاح إدارة المخاطر البنكية بكل أنواعها في البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى بالدرجة الثانية  ، نوجزها فيما يلي: 

· العمل على إنشاء معهد متخصصة في إدارة المخاطرة لتخريج الإطارات المكفئة القادرة على إدارة كل أنواع المخاطر .

· ضرورة وجود مؤسسة مختصة في تقييم المخاطر البنكية والتامين عليها .
· العمل على التطبيق التدريجي لمقررات لجنة بازل 1 وبازل2.
· انجاز مشروع (SIF) SYSTEME D'INFORMATION FINANCIERE ويتمثل في شبكة الإعلام الآلي تربط بين البنك المركزي  والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة ، يكون هذا النظام شبيه بالنظام الفرنسي 
(BAFI)BASE DE DONNEES DES AGENTS FINANCIERES .

· ضرورة إنشاء هيئة للرقابة والتوثيق على مستوى البنك المركزي .

ضرورة توسيع شبكات الإعلام الآلي لتشمل كل الميادين  من المقاصة الالكترونية التي من المفترض أن بدأ العمل بها في مطلع سنة 2007  وكذلك لتشمل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية .
فيما يخص تسيير محفظة الأوراق المالية والمخاطرة ضرورة الامتثال للتعليمة 74-94 الخاصة بتحليل  مخاطر القروض .
· إجراء تعديلات على مستوى جهاز الرقابة الداخلية للبنوك  وذلك من خلال وضع نظام رقابة ومراجعة داخلية لكي تخفض الأخطار ، ويتم اكتشافها  في أوقات مبكرة من جهة ولتسهيل الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي  من جهة ثانية .
· تحسين المسك المحاسبي وإعداد القوائم المالية وفي الوقت المحدد وضرورة ا ن تكون قواعد الإعداد تتماشي مع معايير المحاسبة الدولية ، والعمل كذلك على تطبيق تعليمة البنك المركزي فيما يخص المخطط المحاسبي  البنكي الجديد .
· إيجاد وتطوير نظم معلومات وخاصة نظم معلومات المخاطرة .
· العمل على امتلاك القدرات الفنية  التي تمكن من قياس  مخاطر القروض  والمخاطر التشغيلية .
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مخاطرة التعرض








الخسارة في ضوء العجز عن السداد





مخاطرة الاسترداد











(1) – نفس المرجع السابق، ص 385.


(**)عملت لجنة (Bale) لعدة سنوات قبل وضع تقريرها النهائي، وضمت أعضاء ممثلين عن كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، سويسرا، السويد، لكسمبورغ، كندا، وكانت اللجنة تجتمع في مدينة بازل برئاسة كوك (Cooke).
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